
 A/CN.9/731/Add.4 الأمـم المتحـدة

 
 

  الجمعية العامة
Distr.: General 
13 May 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 
230511    V.11-83018 (A) 

 
 

 *1183018*
 

 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 ونالرابعة والأربعالدورة 

          ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه / حزيران٢٧، فيينا
  قانون الأونسيترال النموذجيب المزمع إرفاقهدليل الاشتراع المنقَّح   

      يبشأن الاشتراء العموم
      مذكّرة من الأمانة  
    إضافة    

مــن  ٢٥-٢٣المزمــع إرفاقــه بــالمواد   مقترحــاً بــشأن نــص الــدليل  ةُالإضــافن هــذه تتــضمَّ 
طرائق الاشـتراء وشـروط     ( من الفصل الثاني     ٢٧ و ٢٦وبالمادتين  ) الأحكام العامة (الأول  الفصل  

مـــن قـــانون الأونـــسيترال النمـــوذجي بـــشأن ) الالتمـــاس والإشـــعارات بالاشـــتراء. اســـتخدامها
 .الاشتراء العمومي
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  الأونسيترال النموذجيدليل اشتراع قانون 
  بشأن الاشتراء العمومي

...  
  

   التعليق على كل مادة على حدة - الجزء الثاني
  
...  
  

    السرية  - ٢٣المادة 
 هــو حمايــة المعلومــات الــسرية الخاصــة بكــل أطــراف إجــراءات ٢٣الغــرض مــن المــادة   -١

ــى فئ ــ    . الاشــتراء ــسرية عل ــات ال ــة مــن متطلب ــادة أنواعــاً مختلف ــة مــن  وتفــرض هــذه الم ات مختلف
 مـن القـانون النمـوذجي       ٦٨وهـي مـستكملة بالمـادة       . الأشخاص تبعاً لنوع المعلومات المقصود    

  .التي تتناول حماية المعلومات السرية المتعلقة بإجراءات الاعتراض والاستئناف
دين أو  رِّإلى المعلومات التي يحظر على الجهة المشترية إفـشاؤها للمـو          ) ١(وتشير الفقرة     -٢
  وهــذا النــوع مــن المعلومــات يــشمل، أول مــا يــشمل، المعلومــات الــتي  . قــاولين أو للجمهــورالم

وهذه المـصالح الأمنيـة يمكـن    . لا يجوز إفشاؤها حمايةً للمصالح الأمنية الأساسية للدولة المشترعة   
أن تتعلق بعمليات اشتراء لا غنى عنـها لأغـراض الأمـن الـوطني أو الـدفاع الـوطني، وأن تتـصل            

ء أسلحة أو ذخـائر أو عتـاد حـربي؛ لكنـها يمكـن أن تتـصل أيـضاً بعمليـات اشـتراء تخـص                         بشرا
 ومن المحتمل أن يكـون هـذا        )١(.التجارب البحثية الطبية أو باشتراء لقاحات أثناء تفشي الأوبئة        

 فـإنَّ   ومـن ثم  . النوع من المعلومات مصنفاً على أنه معلومـات سـرية في قـانون الدولـة المـشترعة                
هـو  " الاشـتراء المنطـوي علـى معلومـات سـرية       " لتعـبير    ٢ على التعريف الـوارد في المـادة         التعليق

  ).أعلاه... انظر (تعليق وجيه في هذا السياق 
أيضاً المعلومـات الـتي يكـون في إفـشائها مـا يخـالف القـانون أو مـا         ) ١(وتشمل الفقرة    -٣

صالح التجاريـــة المـــشروعة  بالم ــيعيــق إنفـــاذَ القــانون أو التنـــافسَ العـــادل أو مــا يلحـــق الـــضرر   
  تفـسيراً فـضفاضاً بحيـث      " يعيـق التنـافسَ العـادل     "وينبغـي تفـسير عبـارة       . دين أو المقـاولين   للمورِّ

ونظـراً  . لا تشير إلى إجراءات الاشتراء المعنية وحدها وإنما أيضاً إلى عمليات الاشـتراء اللاحقـة           
تُـرك للجهـة المـشترية قـدرٌ مفـرط مـن       ف إذا ساع نطاق هذا الحكم ولإمكانية حدوث تعسّ   لاتّ

───────────────── 
 ويرجى. في هذا السياق" اشتراء لقاحات أثناء تفشي الأوبئة"تساءل بعض الخبراء عن جدوى الإشارة إلى  )1(  

 . في هذا الصددإرشاداتتزويد الأمانة ب
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الــصلاحية التقديريــة في تطبيقــه، يلــزم أن تــسرد الدولــة المــشترعة في لــوائح الاشــتراء قائمــة         
كمـا تـنص الفقـرة      . مستفيضة بهذه المعلومات أو على الأقل المـصادر القانونيـة لهـذه المعلومـات             

لمحكمـة أو عـن جهـة مختـصة     على عدم جواز إفـشاء هـذه المعلومـات إلا بـأمر صـادر عـن ا              ) ١(
ويمكن مثلاً أن تكون هذه الجهةُ الهيئـةَ المـستقلة المـشار إليهـا في               (أخرى تعيِّنها الدولة المشترعة     

جهـة أُسـندت إليهـا هـذه         أيِّ   د القـانون هويـة    ويلزم أن يحدِّ  ).  من القانون النموذجي   ٦٦المادة  
ة المعينـة الأخـرى المقـدارَ الـذي يمكـن           الصلاحيةُ؛ وينظم الأمر الصادر عن المحكمة أو عن الجه ـ        
  . به إفشاء هذا النوع من المعلومات وإجراءات هذا الإفشاء

دين أو المقــاولين الــواردة في طلبــات   رِّالمعلومــات الخاصــة بــالمو  ) ٢(وتتنــاول الفقــرة    -٤
وتتــضمن هــذه الأنــواع مــن الوثــائق، بحكــم . التأهــل الأولي أو الاختيــار الأولي أو في العــروض

دين أو مقـاولين منافـسين      إفشاءها لمـورِّ   أنَّ   رياً؛ وهذا معناه  بيعتها ذاتها، معلومات حساسة تجا    ط
بالمـصالح التجاريـة المـشروعة    أو لشخص غير مأذون له يمكن أن يعيق التنافس العادل وأن يضر    

 في  "شخص غير مـأذون لـه     "ويشير تعبير   . لذا يحظر بوجه عام إفشاؤها    . دين أو المقاولين  للمورِّ
 عــضو في لجنــة  بمــا في ذلــك أيُّ (طــرف ثالــث خــارج الجهــة المــشترية      أيِّ هــذا الــسياق إلى 

جهة مختصة أخرى مـأذون لهـا بموجـب          أيِّ   جهة رقابية أو استعراضية أو     أيِّ   خلاف) عطاءات
القـانون   أنَّ   إلا. الأحكام المنطبقة مـن قـانون الدولـة المـشترعة بـالاطلاع علـى تلـك المعلومـات                 

إفشاء بعض المعلومات الواردة في طلبـات التأهـل الأولي أو الاختيـار الأولي     بأنَّ   جي يقر النموذ
أو في العروض، سواء لموردين أو مقاولين منافسين أو لأفراد الجمهور بوجه عام، هو أمـر هـام           

ــشفافية    ــصري ال ــضمان عن ــنل ــة وال ــو  زاه ــتمكين الم ــاولين رِّ في إجــراءات الاشــتراء ول دين أو المق
ومـن  . ررين من الاعتراض أو الاستئناف على نحو يعتد به ولضمان رقابة عموميـة سـليمة              المتض

أجل ضمان الاتساق مع أحكام القانون النموذجي ذات الصلة الـتي تتنـاول مثـل هـذا الإفـشاء                   
وهي تحيل مرجعيـاً إلى     . من المادة استثناءات من هذا الحظر العام      ) ٢(المسموح به تورد الفقرة     

ــةالمتطلبــات  ــذين ق ــرِّإخطــار المــو : التالي ــيم وعقــد   دَّدين أو المقــاولين ال ــائج التقي موا عروضــاً بنت
؛ وتحديـد هويـة الفـائز والـسعر         ٢١مـن المـادة     ) ١٠(و) ٢(الاشتراء، وذلـك بموجـب الفقـرتين        

؛ وإفـشاء  ٢٢الفائز في الإشعار العلني بإرساء عقـود الاشـتراء العمـومي، وذلـك بموجـب المـادة        
دين رِّة وردت في الطلبـات والعـروض مـن خـلال إتاحـة وصـول الجمهـور والمـو                  معلومات معين ـ 

والمقــاولين ذوي الــصلة إلى أجــزاء معينــة مــن الــسجل المــستندي لإجــراءات الاشــتراء، وذلــك    
؛ وإعلان معلومات معينة وردت في العطاءات المقدمة أثنـاء فـتح العطـاءات،              ٢٤بموجب المادة   

  . من القانون النموذجي٤١دة  المامن) ٣(وذلك بموجب الفقرة 
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تنطبقـــان انطباقـــاً عامـــاً بغـــض النظـــر عـــن طريقـــة ) ٢(و) ١(الفقـــرتين  أنَّ في حـــينو  -٥
تقتصر على إجراءات الاشتراء الـتي تُنفَّـذ بموجـب الفقـرة            ) ٣(الفقرة   فإنَّ   ،الاشتراء المستخدمة 

الجهــة المــشترية وتتــوخى تلــك الإجــراءات دخــول . ٥٠ إلى ٤٨ والمــواد مــن ٤٧ مــن المــادة ٣
) ٢(و) ١(وخلافـاً للفقـرتين     . مفاوضـات دين أو المقـاولين في مناقـشات أو حـوارات أو            رِّوالمو

نطــاق هــذه ) ٣(اللــتين تفرضــان التزامــات بــشأن الــسرية علــى الجهــة المــشترية تُوسِّــع الفقــرةُ    
ت أو   طـرف وبحيـث تتـضمن معلومـات تتعلـق بالمناقـشات أو الاتـصالا               الالتزامات لتـشمل أيَّ   

 أيِّ  ولا يـسمح بإفـشاء    . الحوارات أو المفاوضات التي تندرج في سياق إجراءات الاشتراء هـذه          
معلومة من هذه المعلومات إلا بموافقة الطرف الآخـر أو عنـدما يطالـب بـه القـانون أو تـأمر بـه                     

. المحكمة أو جهة مختـصة أخـرى عينتـها الدولـة المـشترعة أو عنـدما تـسمح بـه وثـائق الالتمـاس                       
والإشارة هنا إلى أوامر صادرة عن المحكمة أو عن جهة مختـصة أخـرى عينتـها الدولـة المـشترعة          

لذا ينبغي للدولة المـشترعة عنـد تعيينـها الجهـة       . من المادة ) ١(تماثل الإشارة الموجودة في الفقرة      
إلى وينبغـي أن تفـسر الإشـارة        . مـن المـادة   ) ٣(و) ١(المختصة أن تكفل الاتساق بين الفقـرتين        

الـسماح الرحـب في      أنَّ   في وثائق الالتماس بإفشاء هذه المعلومات تفسيراً ضيقاً؛ ذلك         السماح
وثائق الالتماس بإفشاء كل أنواع المعلومات من شـأنه أن ينتـهك أحكـام القـانون النمـوذجي،                   

 وينبغـي أن تطالـب وثـائق الالتمـاس        . مـن المـادة   ) ٢(و) ١(حكام الواردة في الفقرتين     ومنها الأ 
  . المعلومات التي يعتبرونها سريةدين أو المقاولين بأن يحددوا في عروضهمرِّالمو
داً إذ أنهــا لا تنطبــق إلى علــى الاشــتراء المنطــوي علــى تطبيقــاً مقيّــ) ٤( للفقــرة كمــا إنَّ  -٦

، انظـر  "الاشـتراء المنطـوي علـى معلومـات سـرية     "للاطلاع على تعريف تعبير (معلومات سرية   
وهـي تـنص علـى أنـه يجـوز للجهـة       ). أعـلاه ...  والتعليـق ذا الـصلة في   ٢المادة من  ) ي(الفقرة  

المشترية، علاوة على ما قد يلزمها اتخاذه من تـدابير بموجـب قـانون الدولـة المـشترعة مـن أجـل                     
ن تلــك التــدابير حظـراً عامــاً علــى الإفـشاء العلــني مــشمولاً في   مَّتتـض (حمايـة المعلومــات الــسرية  

، أن تتخـذ تـدابير إضــافية مـن أجـل حمايـة المعلومـات الـسرية في ســياق        )لمـادة مـن ا ) ١(الفقـرة  
دين أو المقـاولين أو قـد       رِّوهـذه التـدابير الإضـافية قـد لا تخـص سـوى المـو              . عملية اشتراء بعينها  

وقد يسوغ تلك التـدابيرَ الطـابعُ الحـساس للـشيء     . تمتد لتشمل من خلالهم المقاولين من الباطن   
 أو وجودُ معلومات سرية حتى لو لم يكن الشيء موضوع الاشـتراء حـساساً        موضوع الاشتراء 

مثلاً عندما تنشأ الحاجة إلى ضمان سرية معلومات بشأن جدول التـسليم الـزمني أو               (هو نفسه   
  .أو قد يسوغها كلاهما معاً) مكان التسليم
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   السجل المستندي لإجراءات الاشتراء - ٢٤المادة 
  

ادة هو تعزيز عنصري الشفافية والمساءلة في عمليـات الاشـتراء عـن             الغرض من هذه الم     -١
طريــق مطالبــة الجهــة المــشترية بالاحتفــاظ بــسجل مــستندي شــامل لإجــراءات الاشــتراء وعــن    
طريق توفير إمكانيـة الاطـلاع علـى هـذا الـسجل مـن جانـب الأشـخاص المعنـيين والأشـخاص                      

 بـأنَّ   ية المتعلقـة بـإجراءات الاشـتراء؛ علمـاً        ويوجز هـذا الـسجل المعلومـات الرئيـس        . المأذون لهم 
ضمان الاطلاع عليه في الوقـت المناسـب مـن جانـب الأشـخاص المعنـيين والأشـخاص المـأذون                    

دون والمقـاولون   رِّ اعتراضات أو استئنافات يقدم عليهـا المـو        لهم هو أمر أساسي لكي تكون أيُّ      
بــدوره علــى ضــمان أن يكــون قــانون وهــذا التــدبير الــداعم يــساعد . المتــضررون مجديــة وفعالــة

 اسـتيفاء متطلبـات     ثم إنَّ . الاشتراء قادراً بنفسه على فرض نظامه ونفـاذه إلى أبعـد مـدى ممكـن              
تمـارس  السجل الصارمة المنصوص عليها في قـانون الاشـتراء ييـسر عمـل الأجهـزة الرقابيـة الـتي                    

 أمام الجمهور بوجـه عـام فيمـا         مهام المراقبة أو الإشراف ويعزز عنصر مساءلة الجهات المشترية        
 .يخص إنفاق الأموال العامة

 ٧فهـذه المـسائل تخـضع للمـادة         . ق المادة إلى شكل ووسـائل الاحتفـاظ بالـسجل         رَّولا تتط   -٢
) ١( شكل ووسائل الاتصال في عمليات الاشتراء، خاصة للمعايير المـذكورة في الفقـرتين    تنظّمالتي  
 ).أعلاه...  على الأحكام ذات الصلة من تلك المادة في انظر التعليق(من تلك المادة ) ٤(و

مــن ) ١(قائمــة المعلومــات المطلــوب إدراجهــا في الــسجل بموجــب الفقــرة ب ولا يُقــصَد  -٣
") يتـضمن "الفعـل  ) (١(المادة أن تكون قائمـة مستفيـضة حـسبما توضـح أحكـام فاتحـة الفقـرة         

ــة   ــرة الفرعي ــرة الف  ). ث) (١(والفق ــذه الفق ــاً    والمقــصود به ــة الأخــيرة هــو أن تكــون حكم رعي
يــأتي في نهايــة القائمــة ويــضمن وجــوب أن تُــدرج في الــسجل جميــعُ القــرارات  " جامعــاً مانعــاً"

بعض تلـك القـرارات      أنَّ   ورغم. الهامة التي تتخذ أثناء سير إجراءات الاشتراء وأسبابُ اتخاذها        
راجهـا في الـسجل بموجـب أحكـام         فإنـه يلـزم إد    ) ١(غير مسرودة في القائمة الواردة في الفقرة        

 تقــضي بوجــوب ٣٤مــن المــادة ) ٣(الفقــرة  أنَّ فنجــد مــثلاً. أخــرى مــن القــانون النمــوذجي 
تسجيل قرار اللجوء إلى الالتماس المباشر ومسوغاته، بدلاً من الالتماس المفتـوح، في إجـراءات         

 فتقتـضيان، علـى   ٥٩ مـن المـادة  ) ٧( والفقـرة    ٥٢من المادة   ) ٢(أما الفقرة   . طلب الاقتراحات 
التــوالي، وجــوب تــسجيل قــرار تقييــد نطــاق المــشاركة في المناقــصات وفي الاتفاقــات الإطاريــة  

) ١(كما تشير الفقـرة الفرعيـة   . المفتوحة ومسوغات هذا القرار استناداً إلى القيود التكنولوجية    
 .إلى المعلومات التي قد تقتضي لوائح الاشتراء وجوب تسجيلها) ث(
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إلى وجـوب الاحتفـاظ بالـسجل       ) ١(غي تفـسير الإشـارة الـواردة في فاتحـة الفقـرة             وينب  -٤
إدراج المعلومـات    أنَّ   وهذا يعني . على أنها تقتضي تحديث السجل فور ورود معلومات جديدة        

فمثلاً في إجـراءات الاشـتراء الـتي لا تكـون           . يكون بالقدر الذي يتناهى إلى علم الجهة المشترية       
احــات مبيَّنــة بكــل تفاصــيلها أو موضــوعة في صــيغتها النهائيــة، خاصــة حــين   فيهــا جميــع الاقتر

تسقط بعـض الاقتراحـات قبـل بلوغهـا المراحـل النهائيـة مـن إجـراءات الاشـتراء، تكـون الجهـة                      
على إدراج موجز لجميع أحكام وشروط كـل        ) ق) (١(المشترية قادرة بموجب الفقرة الفرعية      

 والـشروط قـد تناهـت إلى علـم الجهـة المــشترية في      عـرض مقـدم حـسبما تكـون تلـك الأحكــام     
والمقــصود بالإشــارة في الفقــرة الفرعيــة ذاتهــا إلى     . التوقيــت المعــني أثنــاء إجــراءات الاشــتراء    

هـو التعـبير عـن احتمـال أن تتـضمن العـروض في              " الأساس الذي يُستند إليـه في تحديـد الـسعر         "
ن أن   بواسطتها تحديـد الـسعر بـدلاً م ـ        بعض الحالات، خاصة عند اشتراء خدمات، صيغةً يمكن       

 .تتضمن عرضَ أسعار فعلياً

ومن بين جوانب تفعيـل شـروط الـسجل تحديـد نطـاق إفـشاء محتوياتـه وهويـة المرسـل                    -٥
مـدى  : وينطوي تحديـد معـايير هـذا الإفـشاء علـى الموازنـة بـين عوامـل معينـة منـها مـثلاً             . إليهم

م، وذلــك مــن منظــور مــساءلة الجهــات  استــصواب إفــشاء كامــل محتويــات الــسجل بوجــه عــا  
دين والمقــاولين بالمعلومــات الــضرورية الــتي تتــيح لهــم تقيــيم رِّالمــشترية؛ والحاجــة إلى تزويــد المــو

أدائهم في إجراءات الاشتراء وتحديد الحـالات الـتي تنطـوي علـى أسـباب مـشروعة تـسوغ لهـم                 
. دين والمقـاولين رِّرية الخاصـة بـالمو  إبداء اعتراضات؛ والحاجة إلى حماية المعلومات التجاريـة الـس       

) ٢(فهـي تقـضي في الفقـرة    .  علـى مـستويي إفـشاء   ٢٤وفي ضوء تلك الاعتبارات تنص المـادة     
إلى ) أ(فرد مـن أفـراد الجمهـور علـى المعلومـات المـشار إليهـا في الفقـرات الفرعيـة                      أيِّ   بإطلاع

مساءلة الجهـة المـشترية أمـام    من تلك المادة؛ وهي معلومات أساسية تخص       ) ١(من الفقرة   ) ك(
ــا في ا. عامــة الجمهــور  ــإطلاع المــورِّ  ) ٣(لفقــرة أم ــدموا  فهــي تقــضي ب ــذين ق دين والمقــاولين ال

تلــك المعلومــات  أنَّ عروضــاً علــى معلومــات أكثــر إســهاباً بــشأن ســير إجــراءات الاشــتراء؛ إذ 
ذ بهـا  فّ ـفيـة الـتي تن   ضرورية لتمكينهم من رصد أدائهم النسبي في إجراءات الاشتراء ورصد الكي          

 .الجهة المشترية متطلبات القانون النموذجي

لين الـذين قـدموا   دين أو المقـاو   رِّنطـاق الإفـصاح علـى مجموعـة المـو         ) ٣(وتقصر الفقرة     -٦
دين أو المقــاولين الــذين تــبين أنهــم غــير مــؤهلين نتيجــة للتأهيــل الأولي أو        المــورِّ لأنَّ عروضــاً

اح لهـــم الاطـــلاع علـــى المعلومـــات المتعلقـــة بفحـــص العـــروض  الاختيـــار الأولي ينبغـــي ألا يتـــ
 بـإبلاغ   ٤٨من المادة   ) هـ) (٣( والفقرة الفرعية    ١٧من المادة   ) ١٠(وتقضي الفقرة   . وتقييمها

دين أو المقــاولين بأســباب عــدم تأهيلــهم؛ وينبغــي أن تعطــيهم تلــك الأســباب مــا    رِّهــؤلاء المــو
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فـصل الثـامن مـن    ضـاً علـى اسـتبعادهم بموجـب ال    يكفي مـن معلومـات للنظـر في تقـديمهم اعترا          
 .القانون النموذجي

دين أو المقاولين علـى     بالسماح بإطلاع المورِّ  ) ٣(رة  الغرض من الحكم الوارد في الفق     و  -٧
أو قـرارُ إلغـاء     (أجزاء الـسجل ذات الـصلة عنـدما يتنـاهى إلى علمهـم قـرارُ قبـول عـرض بعينـه                      

الـتي تقـع ضـمن الفـصل         (٦٣عتراض الذي تكفلـه المـادة       هو تفعيل حق الا   ) إجراءات الاشتراء 
ومــن أجــل جعــل هــذا الحكــم نافــذاً يجــب أن تــسمح الجهــة   ). الثــامن مــن القــانون النمــوذجي

 )٢(.المــشترية فــوراً للمــوردين أو المقــاولين المعنــيين بــالاطلاع علــى أجــزاء الــسجل ذات الــصلة  
دين والمقــاولين رِّ مــثلاً، قــد يحــرم المــوفتأجيــل إطلاعهــم عليهــا لحــين بــدء نفــاذ عقــد الاشــتراء، 

كمـا تتـوخى تلـك الأحكـام التطـرق إلى حـالتين تنـشآن               . المتضررين من وسيلة انتصاف مهمة    
إحــداهما : دين أو المقــاولين ذوي الــصلة قــرارُ قبــول عــرض بعينــه رِّعنــدما يتنــاهى إلى علــم المــو 

 في نهايـة فتـرة التوقـف بموجـب      عندما يتناهى هذا القرار إلى علمهم مـن خـلال تلقـيهم إشـعاراً             
ــادة  ) ٢(الفقــرة  ــرار إلى علمهــم في ظــل ظــروف     ٢١مــن الم ــاهى هــذا الق ــدما يتن ــة عن ؛ والثاني
 . عند عدم تقديم مثل هذا الإشعار منها)٣(أخرى،

ولا يكون في إفشاء معلومات سـواء للجمهـور أم للمـوردين أو المقـاولين ذوي الـصلة           -٨
من هذه المادة، التي تحـدد الأسـباب الـتي تبـيح للجهـة المـشترية                ) أ() ٤(مساسٌ بالفقرة الفرعية    

الـتي تـسرد المعلومـات الـتي     ) ب) (٤(استثناء معلومات معينة من الإفـشاء؛ أو بـالفقرة الفرعيـة       
أعلاه، الذي يتناول مسائل تخص الفقـرة       ...  في   ٢٢انظر التعليق على المادة     (لا يجوز إفشاؤها    

من بين الأهـداف الـضرورية الـتي      فإنَّ   )ب) (٤(ما يخص الفقرة الفرعية     وفي)). أ) (٤(الفرعية  
 وعلـى هـذه المـادة أعـلاه، تجنـب      ٢٢تتوخاها تلك الأحكام، كما جـاء في التعليـق علـى المـادة        

إفشاء معلومات تجارية سـرية للمـوردين والمقـاولين؛ وتكـون هـذه الحاجـة ماسـة بوجـه خـاص                     
تي تفشى بشأن تقييم العروض إذ أنها قد تنطوي بطبيعـة الحـال             عندما يتعلق الأمر بالمعلومات ال    

لـذا  . على معلومات حساسة تجارياً تكـون للمـوردين والمقـاولين مـصلحة مـشروعة في حمايتـها                
تقتصر على ملخص لتقيـيم العـروض       ) ر) (١(المعلومات المشار إليها في الفقرة الفرعية        أنَّ   نجد

───────────────── 
 فلعلّ.  على تلك الأجزاء من السجلام القانون النموذجي ذات الصلة لا تقضي بإتاحة الاطلاع فوراًأحك )2(  

 .في هذا الصدد) ٣( من الضروري تعديل الفقرة اللجنة ترى أنَّ
لعله يلزم الإسهاب في شرح هذه الظروف الممكنة؛ خاصة ما إذا كان المقصود منها أن تقتصر على  )3(  

ويرجى ). شائعات، تقارير إعلامية، وما إلى ذلك(ن أموراً أشمل بإرساء العقد أم أن تتضمّالإشعار العلني 
 . في هذا الصددإرشاداتتزويد الأمانة ب
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إفـشاءَ معلومـات أكثـر تفـصيلاً علـى نحـو يتجـاوز مـا                ) ب) (٤(في حين تحظر الفقـرة الفرعيـة        
 .يمكن إفشاؤه في ذلك الملخص

ــواردة في الفقــرتين      -٩ ــشاء المحــدود ال ــة أن ) ٣(و) ٢(ولا تحــول أحكــام الإف دون إمكاني
تطبَّق على أجزاء معينة من السجل لوائحُ أخرى في الدولة المشترعة تكفل لعامة الجمهور حقـاً                

وعلى سبيل المثال، قد يقضي القانون المعمـول بـه          .  على السجلات الحكومية   عاماً في الاطلاع  
 .في الدولة المشترعة بإفشاء المعلومات الواردة في السجل للجهات الرقابية

ــرة دتجــسّو  -١٠ ــادة  ) ٥( الفق ــذه الم ــن ه ــم المتحــدة لمكافحــة    م ــة الأم ــصاً وارداً في اتفاقي  ن
تتخــذ مــا قــد يلــزم مــن تــدابير مدنيــة   "اف أن الفــساد، يقــضي بأنــه يجــب علــى الــدول الأطــر  

 علــى ســلامة للمحافظــةالــداخلي، ] أي لقانونهــا[، وفقــاً للمبــادئ الأساســية للقــانون  وإداريــة
 بالنفقــات  الأخــرى ذات الــصلة المــستنداتأوالبيانــات الماليــة  وأالــسجلات  وأدفــاتر المحاســبة 

 ).مـن الاتفاقيـة    ٩المـادة   مـن   ) ٣(لفقـرة   ا" (نع تزوير تلـك المـستندات     لموالإيرادات العمومية، و  
وينبغــي أن تــنص أحكــام أخــرى مــن قــانون الدولــة المــشترعة علــى ضــرورة المحافظــة علــى           
المــستندات المتعلقــة بــإجراءات الاشــتراء والقواعــد المنطبقــة علــى الــسجلات المــستندية وحفــظ   

لـى الـسجل المتعلـق بعمليـة        المستندات، بما في ذلـك الفتـرة الزمنيـة الـتي ينبغـي الإبقـاء خلالهـا ع                 
 أنَّ  وإذا رأت الدولـة المـشترعة     . اشتراء بعينها وعلى جميع المستندات الهامة الخاصة بهذه العملية        

القواعد والإرشادات الداخلية المنطبقة ينبغي أن تُخَـزَّن هـي الأخـرى جنبـاً إلى جنـب مـع مثـل                   
  .ذلكز للوائح الاشتراء أن تشترط هذا السجل وهذه المستندات جا

    
  مدونة قواعد السلوك  - ٢٥المادة 

 قواعــد الغــرض مــن هــذه المــادة هــو التــشديد علــى حاجــة الــدول إلى اشــتراع مدونــة    -١
هة إلى المسؤولين والموظفين العاملين في الجهـات المـشترية تتنـاول حـالات تـضارب                سلوك موجَّ 

لمـوظفين في تلـك الحـالات؛    المصالح الفعلية والمتصورة وتزايد مخاطر تعسف هؤلاء المـسؤولين وا  
وكذلك التدابير التي تكفل التخفيـف مـن شـدة تلـك المخـاطر، ومنـها تقـديم إقـرارات بوجـود                      

وينبغي النظـر إلى اشـتراع مثـل هـذه المدونـة علـى أنـه تـدبير              . مصلحة في عمليات اشتراء معينة    
هـذه   أنَّ   وصـحيح . يتيح تنفيذ أحكام معينـة وردت في اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد                

بعـــض  أنَّ الاتفاقيـــة تنطبـــق علـــى الفـــساد بوجـــه عـــام أي أنهـــا لا تخـــص الاشـــتراء تحديـــداً إلا
مـن الجـزء الأول مـن الـدليل، مثـل أحكامهـا الـواردة في                ... أحكامها، كما أشير في الفقـرات       

تعلقــة ، ذات صــلة مباشــرة بالاشــتراء العمــومي وبالتــدابير الــتي تــنظم الــشؤون الم٩ و٨مادتيهــا 
ــالموظفين المــسؤولين عــن الاشــتراء   ــدول "). الموظفــون المــسؤولون عــن المــشتريات ("ب ولعــل ال
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 الثغرات التي تـشوب اللـوائح والتـدابير    المشترعة تضمن، من خلال مدونات السلوك هذه، سدّ     
  .الاًالمشترعة التي تكفل تنفيذ أحكام الاتفاقية ذات الصلة تنفيذاً فعّ

قانونيــة المتبعــة في الــدول المــشترعة يمكــن اشــتراع مــدونات القواعــد وتبعــاً للأعــراف ال  -٢
كجزء من إطار الدولة القانوني الإداري، إما على مستوى القانون التـشريعي أو علـى مـستوى       

وقـد تنطبـق تلـك المـدونات انطباقـاً عامـاً علـى جميـع                . اللوائح التـشريعية، مثـل لـوائح الاشـتراء        
ر عــن القطــاع الاقتــصادي الــذي يعملــون فيــه؛ أو قــد تُــشترع المــوظفين العمــوميين بغــض النظــ

خصيصاً للموظفين المسؤولين عن المشتريات؛ كما يمكن أن تكون بعض تلك المـدونات جـزءاً              
ــوانين الاشــتراء ولوائحــه   ــوظفين      . مــن ق ــشأن الم ــة ب ــة قواعــد ســلوك عام ــد اشــتراع مدون وعن

على الرغم من عموميتـها نـصوصاً تخـص         من المتوقع أن تتضمن بعض أحكامها        فإنَّ   العموميين
وقـد تـود الدولـة المـشترعة، عنـد نظرهـا في       . تحديداً سلوك الموظفين المـسؤولين عـن المـشتريات        

اشــتراع مدونــة قواعــد ســلوك بــشأن موظفيهــا العمــوميين أو بــشأن موظفيهــا المــسؤولين عــن    
وثـائق ذات الـصلة الـصادرة       المشتريات تحديداً أو عند تحديثها مثل هذه المدونة، أن تسترشد بال          

 .التنمية في الميدان الاقتصاديعن المنظمات الدولية، مثل منظمة التعاون و

 على حالات تضارب المصالح في إجـراءات الاشـتراء، في ضـوء             ٢٥ أحكام المادة    وتركِّز  -٣
مــا لهــذا التــضارب مــن آثــار ســلبية شــديدة علــى الــشفافية والموضــوعية والمــساءلة في المــشتريات   

وتكتفي هذه الأحكام، التي لا تدعي الشمولية، بسرد بعض التدابير التي تـنظم سـلوك               . العمومية
المـوظفين المــسؤولين عــن المــشتريات في حــالات تـضارب المــصالح؛ ومنــها مــثلاً مطالبتــهم بتقــديم   
إقــرارات بوجــود مــصلحة في عمليــة اشــتراء معينــة وبالخــضوع لإجــراءات الفــرز والمــشاركة في    

 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة           ٨مـن المـادة     ) ٥(وهـذا يتمـشى مـع الفقـرة         . دريبيةأنشطة ت 
تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بـأن يفـصحوا للـسلطات المعنيـة عـن               :"الفساد التي تشير إلى   

 وموجودات وهبـات أو منـافع   واستثماراتأشياء منها ما لهم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي          
القــانون النمــوذجي لا  أنَّ وتجــدر الإشــارة هنــا إلى". فــضي إلى تــضارب في المــصالحكــبيرة قــد ت

من المستحيل عليه، في ضوء تفاوت أساليب التـصدي          بأنَّ   يتضمن سوى مبادئ عامة إذ هو يقر      
لتضارب المصالح بتفاوت الولايـات القـضائية، أن يـضع أحكامـاً شـاملة بـشأن حـالات تـضارب                    

 .دة مخاطر التعسف في تلك الحالات تكفل التخفيف من حن تدابيرمَّالمصالح تتض

وبالإضافة إلى حالات تـضارب المـصالح ومـا حددتـه المـادة صـراحةً مـن تـدابير تكفـل                        -٤
التخفيف من حدة مخـاطر حـدوث تعـسف في تلـك الحـالات، ينبغـي أن تتنـاول مدونـة قواعـد                    

المـوظفين   أنَّ   ومفـاده " (بـاب الـدوَّار   ال"السلوك أموراً أخرى؛ منها الشواغل التي أثارها مفهـوم          
العمــوميين يبحثــون عــن عمــل أو يُمنحــون عمــلاً في القطــاع الخــاص مــن جانــب جهــات أو     
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  أحكـــام المدونـــة  أنَّ وصـــحيح). أشـــخاص مـــن المحتمـــل أن يـــشاركوا في إجـــراءات الاشـــتراء 
دين أو المقـاولين    رِّلا تسعى إلى إلزام الدول المشترعة بأن تشترع مدونة قواعد سلوك تخص المو            

بعـض تلـك الأحكـام، مثـل الأحكـام المتعلقـة بمفهـوم             أنَّ   وتتناول علاقـاتهم بالجهـة المـشترية إلا       
 ، ينبغي أن تضع على نحو غير مباشـر حـدوداً لـسلوك جهـات أو أفـراد القطـاع                   "اروَّالباب الد "

 .الخاص تجاه الموظفين العموميين

ونــة قواعــد الــسلوك للجمهــور علــى وجــه   أحكــام المــادة الــتي تقــضي بــأن تتــاح مد  و  -٥
) ١(السرعة وبأن تصان بصورة منهجية هي أحكام يجب أن تُقـرأ جنبـاً إلى جنـب مـع الفقـرة                     

 من القانون النموذجي الـتي تتـضمن حكمـاً ممـاثلاً ينطبـق علـى النـصوص القانونيـة                    ٥من المادة   
 هـو تعليـق وجيـه في        ٥مـن المـادة     ) ١(التعليق علـى الفقـرة       فإنَّ   ومن ثم . التي تُطبق تطبيقاً عاماً   

  ).أعلاه...  انظر (٢٥سياق الأحكام ذات الصلة من المادة 
    

  طرائق الاشتراء  - ٢٦المادة 
  

 هـو سـرد كـل الطرائـق والتقنيـات المتاحـة لإجـراءات الاشـتراء                 ٢٦الغرض مـن المـادة        -١
مـن أجـل مواجهـة      وهـذه الطرائـق والتقنيـات مدرجـة         . المنصوص عليها في القـانون النمـوذجي      

مة بحيـث تتـيح للجهـة       وهي مـصمَّ  .  تنشأ في التطبيق العملي    طائفة متنوعة من الظروف التي قد     
المشترية أن تأخذ في اعتبارها، عند نظرها في كيفية تسيير إجراء اشتراء مـا، مـا يزمـع اشـتراؤه                    

ــتراء  ( ــشيء موضــوع الاش ــسوق  ) ال ــةَ ال ــو (وحال ــدد الم ــز في دين المحــتملين، ودرجــة ال رِّع تركي
ومـــستوى ) الـــسوق، ومـــدى التنـــافس داخـــل الـــسوق، ومـــدى الحاجـــة الملحـــة إن وجـــدت  

  ).ما إذا كانت وسائل الاشتراء الإلكترونية ملائمة مثلاً(تكنولوجيا الاشتراء الملائمَ 
وأولى تلـك الطرائـق هـي المناقـصة المفتوحـة           . طرائق الاشتراء المتاحـة   ) ١(وتسرد الفقرة     -٢

 )طريقة الاشتراء المعمـول بهـا تلقائيـاً       (لقانون النموذجي الطريقة التي يُلجأ إليها أولاً        التي يعتبرها ا  
إجراءاتها هي الأقرب إلى دعـم إنجـاز غايـات القـانون النمـوذجي وأهدافـه مـن خـلال تنفيـذ                      لأنَّ  

وهـذا  ...). علـى النحـو المنـاقش بمزيـد مـن الإسـهاب في       (مبادئ التنافس والموضوعية والشفافية    
عناه أنه يجب على الجهة المشترية أن تستخدم هذه الطريقة ما لم يكـن هنـاك مـا يـبرر اسـتخدام                      م

الآلية الرئيسية   فإنَّ   ٢٧وكما جاء بمزيد من الإسهاب في التعليق على المادة          . طرائق اشتراء بديلة  
 .التي تبرر استخدام طرائق بديلة تمر عبر استيفاء شروط استخدام تلك الطرائق البديلة

وهـــي ). ١(ن طرائـــق الاشـــتراء البديلـــة ســـائر الطرائـــق المـــسرودة في الفقـــرة مَّوتتـــض  -٣
الــسوق وانتــهاءً بالمنتجــات  المتاحــة في بالأشــياءمة للــسماح باشــتراء شــتى الأشــياء، بــدءاً مــصمَّ
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وبعـض تلـك الطرائـق      . الشديدة التعقد، التي قد لا يكون استخدام المناقصة المفتوحة ملائماً لها          
والاتفاقــات [المناقــصة المحــدودة، والمناقــصة علــى مــرحلتين، (هــي طرائــق تــستند إلى المناقــصات 

 علــى مواصــفاته التقنيــة وتــستلزم وصــفاً للــشيء موضــوع الاشــتراء يقــوم ]) الإطاريــة المفتوحــة
وبعـض تلـك الطرائـق      .  وبمسؤوليتها عنـه   التقنيوتحتفظ فيها الجهة المشترية بسيطرتها على الحل        

طلب اقتراحات غير مقترن بالتفاوض، وطلـب اقتراحـات مقتـرن           (هي طرائق طلب اقتراحات     
ها تلـــتمس الجهـــة المـــشترية بواســـطت) بحـــوار، وطلـــب اقتراحـــات مقتـــرن بمفاوضـــات متعاقبـــة 

دين أو المقاولين مـن أجـل تلبيـة احتياجاتهـا؛ وتـصاغ علـى شـكل متطلبـات                   رِّاقتراحات من المو  
دون أو المقــاولون مــسؤولين عــن ضــمان تلبيــة حلــولهم يير تقنيــة دنيــا؛ ويكــون فيهــا المــورِّومعــا

طلـب  (وتكون بعض تلك الطرائق أقل إحكامـاً أو تنظيمـاً           . المقترحة احتياجاتِ الجهة المشترية   
في ضـوء الظـروف الخاصـة       ) روض أسعار، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مـصدر واحـد         ع

ظـروف اشـتراء مـنخفض القيمـة جـداً، ظـروف ملحـة، ظـروف                (التي يمكن أن تـستخدم فيهـا        
والتي تجعل استخدام طرائق أكثر إحكاماً أو تنظيماً أمراً أقـل ملاءمـة أو حـتى غـير                  ) لخإطارئة،  
باعتبارهــا ) ط) (١(لمناقــصات الإلكترونيــة مــذكورة في الفقــرة الفرعيــة  ا أنَّ وصــحيح. ملائــم

ــة       ــضاً كتقني ــه يجــوز اســتخدامها أي ــل  (طريقــة اشــتراء قائمــة في حــد ذاتهــا إلا أن علــى نحــو يماث
باعتبارهـا المرحلـة النهائيـة الـتي تـسبق      )) ٢(المشار إليها في الفقـرة  ] المغلقة[الاتفاقات الإطارية   
وكـذلك في   ) ١(طريقـة مـن طرائـق الاشـتراء المـسرودة في الفقـرة               أيِّ   اء في إرساء عقد الاشـتر   

 )٤(.إرساء عقود الاشتراء بموجب الاتفاقات الإطارية

ــرة   -٤ ــاري  ) ٢(وتـــشير الفقـ ــاق إطـ ــراءات اتفـ ــق[إلى إجـ ــاق  أنَّ إلا]. مغلـ ــراءَ الاتفـ إجـ
اء تتـألف مـن مـنح اتفـاق     ليس طريقة اشتراء في حد ذاته وإنما هو تقنية اشـتر        ] المغلق[الإطاري  
ثم مــن إخــضاع أوامــر   ) ١(بواســطة طرائــق الاشــتراء المــسرودة في الفقــرة     ] مغلــق[إطــاري 

 )٥(.الاشتراء بعد ذلك للاتفاق الممنوح

ويمكن اعتبار الطرائـق والتقنيـات المتاحـة، كلـها معـاً، بمثابـة مجموعـة أدوات ينبغـي أن               -٥
ــها الجهــة المــشترية الأداةَ الملا   ــة  تنتقــي من ــة الاشــتراء المعني ــه  أنَّ إلا. ئمــة لعملي  أنَّ مــن المــسلَّم ب

 ٢٧شروط استخدام وتشغيل طرائق معينة تتداخل فيما بينها، كما جاء في التعليق علـى المـادة        
اة لاسـتخدام إجـراءات طلـب اقتراحـات         الظـروف المتوخ ـّ   أنَّ   فعلى سبيل المثال قد يُعتـبر     . أدناه

───────────────── 
قد يلزم تعديل الفقرة إذا تقرر وجوب أن تدرج الاتفاقات الإطارية المفتوحة باعتبارها طرائق اشتراء في  )4(  

 .لمادةمن ا) ١(القائمة الواردة في الفقرة 
 .المرجع نفسه )5(  
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 )٦(.فات قائمـة علـى النـواتج أو الأداء في إجـراءات المناقـصة             يمكن أن تتحقـق باسـتخدام مواص ـ      
 تنفيـذاً   ٢٨مـن المـادة     ) أ) (١(ويمكن تنفيذ إجراءات المناقصة المحدودة بموجب الفقـرة الفرعيـة           

تنطــوي المناقــصة المحــدودة علــى نــشر إشــعار منــذ البدايــة  . (فعــالاً مــن خــلال مناقــصة مفتوحــة
 إلى جميـع الـراغبين في المـشاركة؛ ويجـوز للجميـع أن      وعلى وجـوب توجيـه الـدعوة للمـشاركة      

ومـن هـذا المنظـور قـد لا تكـون للمناقـصة             . يشاركوا ما لم يدل التقييم على أنهم غـير مـؤهلين          
ومـن المنظـور المؤسـسي سـتكون        (المحدودة منافع إجرائيـة كـبيرة قياسـاً علـى المناقـصة المفتوحـة               

اق مــن حُــسن فهــم وتطبيــق القواعــد المتعلقــة   هنــاك تكــاليف عامــة إضــافية ناتجــة عــن الاســتيث  
ومن المرجح أيضاً أنه عند انطباق شـروط اسـتخدام    ). بالالتماس في إجراءات المناقصة المحدودة    

ــة     ــرة الفرعي ــصة المحــدودة اســتناداً إلى الفق ــادة  ) ب) (١(المناق ــن الم ــاح   ٢٨م ــن المت  ســيكون م
أو بـسيطة، مثـل طلـب عـروض أسـعار أو      والملائم أيضاً اتبـاع طريقـة اشـتراء منخفـضة القيمـة            

 .)مناقصة إلكترونية

 الـوارد أدنـاه، والتعليـق علـى كـل طريقـة اشـتراء علـى                 ٢٧ويعطي التعليق علـى المـادة         -٦
ــداً مــن   ــة   الإرشــاداتحــدة، مزي وتفتــرض تلــك  .  بــشأن المفاضــلة بــين طرائــق الاشــتراء البديل

 القـدرة التقديريـة المهنيـة والخـبرة لاختيـار           لدى الجهـة المـشترية قـسطاً وافيـاً مـن           أنَّ   الإرشادات
 .طريقة الاشتراء الملائمة ولتنفيذها بنجاح

 يجــوز للــدول المــشترعة أن تختــار عــدم إدراج جميــع  ٢٦وكمــا جــاء في حاشــية المــادة    -٧
غـير أنـه ينبغـي للـدول        . طرائق الاشتراء المـذكورة في القـانون النمـوذجي في تـشريعاتها الوطنيـة             

تدرج دائماً في تشريعاتها، كما جاء أيضاً في تلك الحاشية، المناقـصةَ المفتوحـة الـتي          المشترعة أن   
 . الاشتراء المعمول بها تلقائياًهي، كما لوحظ أعلاه، طريقة

الطرائق الأخـرى جـديرة بـالنص عليهـا، أن          أيِّ   وينبغي للدول المشترعة، عند البت في       -٨
لاشتراء العادية التي تواجههـا؛ وذلـك بـالرجوع    تنص على خيارات كافية للتعامل مع حالات ا    

. إلى الظروف الموصوفة أعلاه وإلى ظـروف أخـرى قـد تكـون لهـا أهميتـها في ولاياتهـا القـضائية                   
طريقــة ) بالإضــافة إلى المناقــصة المفتوحــة(وعلــى أقــل تقــدير ينبغــي أن تــدرج الــدول المــشترعة  
تراء البـسيط، وطريقـة يمكـن اسـتخدامها         يمكن استخدامها في الاشتراء المـنخفض القيمـة والاش ـ        

في الاشــتراء الطــارئ وغــيره مــن أشــكال الاشــتراء العاجــل، وطريقــة يمكــن اســتخدامها في          
وعنـدما تبـدأ الدولـة المـشترعة لأول مـرة في سـن تـشريعات           . الاشتراء الأكثر تخصصاً أو تعقداً    

───────────────── 
 بشأن مدى الحاجة إلى إضافة تفاصيل أخرى حول هذه النقطة، ومضمون إرشاداتيرجى تزويد الأمانة ب )6(  

  .هذه التفاصيل إذا كانت هناك حاجة إليها
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عي هـذا إلى طرائـق أقـل        اشتراء قد يكون من الملائـم أن تحـرص علـى أن يـستند نظامهـا التـشري                 
هـذه الطرائـق ينبغـي     أنَّ عدداً من كامل الطائفة المتاحة بموجب القانون النموذجي، وقد يرتأى 

أن تتــضمن طرائــق المناقــصة الــتي تــصلح لجميــع عمليــات الاشــتراء خــلاف عمليــات الاشــتراء    
 أقـل إحكامـاً أو      التي يعرض القانون النمـوذجي بـشأنها طرائـقَ        (العاجلة والمنخفضة القيمة جداً     

؛ وستتيح القدرة المكتسبة في تنفيذ تلـك الإجـراءات البـدء في اسـتخدام طرائـق أخـرى                   )تنظيماً
 .في مرحلة لاحقة منها إجراءات طلب اقتراحات مقترن بالتفاوض أو الحوار

إذا رأت الدولة المشترعة أنه قد يلزم اكتساب قدرة إضافية على المفاضلة بين طرائـق               و  -٩
 إرشــاداتء جــاز ترتيــب طرائــق الاشــتراء ترتيبــاً هرميــاً في لــوائح الاشــتراء مــع إدراج   الاشــترا

وينبغـي أن تنـصب القواعـد والإرشـادات     . تفصيلية تساعد على تحديد طريقة الاشتراء الملائمـة     
بوجه خاص على كيفية اختيـار طريقـة الاشـتراء الملائمـة مـتى انطبقـت شـروط اسـتخدام عـدة                   

 .أو تقنيات/طرائق و

عتـبر أكثـر عرضـة مـن غيرهـا للتعـسف والفـساد،               بعض الطرائق يمكـن أن تُ      ولمّا كانت   -١٠
الإرشادات المتعلقـة بكـل      فإنَّ    بعض الطرائق تقتضي توافر قدرات أكبر حتى تُنفَّذ بنجاح،         أنَّو

مة بحيـث تـساعد الـدول المـشترعة علـى           ، مـصمَّ  [...]طريقة مـن طرائـق الاشـتراء، الـواردة في           
الطرائق تكون ملائمة لولاياتها القضائية؛ وبحيث تسلط الضوء على المسائل الـتي قـد                 أيِّ تحديد

ــاً         ــة؛ وبحيــث تكــون مرجع ــدرات معين ــا يحتاجــه اســتخدامها مــن ق ــد اســتخدامها وم ــشأ عن تن
  تـودُّ الـدول المـشترعة  ، لعـلّ  وأخـيراً . يسترشد به من يتولون مهمة صياغة اللوائح والتوجيهـات   

 شـروط مـنح، تقتـضي        اتفاقات دولية تكون هي طرفاً فيها، أو أيُّ         كانت أيُّ  أن تنظر فيما إذا   
تكييف شروط وكيفية استخدام طرائق الاشتراء المذكورة في القانون النمـوذجي؛ علـى النحـو               

 المتعلقـة بطرائــق الاشـتراء الــتي   الإرشــاداتالـذي ينـاقش بمزيــد مـن الإســهاب بوجـه خـاص في      
  .تنطوي على طلب اقتراحات

    
  ق على اختيار طريقة الاشتراء القواعد العامة التي تطبّ - ٢٧المادة 

  
 هـو توجيـه الجهـة المـشترية فيمـا يخـص اختيـار طريقـة الاشـتراء                   ٢٧الغرض مـن المـادة        -١

  . عملية اشتراء بعينهاالملائمة في الظروف التي تكتنف أيَّ
ناقـصة المفتوحـة هـي طريقـة      المعلى القاعدة الأساسية التي تقـول إنَّ ) ١(وتنص الفقرة     -٢

 ومعـنى القـول   . ولا توجد شروط لاستخدامها، فهي متاحـة دائمـاً        . الاشتراء المعمول بها تلقائياً   
طريقــة  أيِّ اســتخدام أنَّ المناقــصة المفتوحــة هــي طريقــة الاشــتراء المعمــول بهــا تلقائيــاً هــو  بــأنَّ 
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ت شــروط اســتخدام تلــك  اشــتراء أخــرى يحتــاج إلى مــبررات مــن خــلال النظــر فيمــا إذا كان ــ  
علـى الحكـم العـام الـذي يقـضي بعـدم جـواز              ) ١(لذا تنص الفقـرة     . الطريقة الأخرى مستوفاة  

استخدام تلك الطرائـق الأخـرى إلا إذا سمحـت بـذلك شـروط اسـتخدامها المـذكورة في المـواد           
ير الجهــة المــشترية لا تتمتــع بــصلاحية تقديريــة غــ أنَّ أي. مــن القــانون النمــوذجي] ٣١ [-٢٨

مقيدة في اختيار الأداة البديلة التي تريدها هي لفتح المناقصة؛ وإنما هـي ملزمـة، كخطـوة أولى،                  
بــأن تنظــر فيمــا إذا كانــت تلــك الأداة متاحــة في ظــل الظــروف الــتي تكتنــف عمليــة الاشــتراء   

. البديلـة المطروحـة قـد اسـتوفيت    ) الأدوات(المعنية، أي فيما إذا كانت شروط استخدام الأداة       
وتشمل شروط الاستخدام ضمانات معينة خاصة ضد اللجوء المتعسف إلى طرائق اشـتراء أقـل               
إحكاماً وتنظيماً على سـبيل تجنـب اسـتخدام المناقـصة المفتوحـة أو غيرهـا مـن طرائـق الاشـتراء                      

 .التي تكفل قدراً أكبر من الشفافية والموضوعية والتنافس، وإن تكن إجراءاتها أطول

 المقصود من شروط الاستخدام هو التعـبير عـن الظـروف المتميـزة      ل إنَّ سبق أن قي  وقد    -٣
فمـثلاً يـشير أحـد    . والشائعة التي قد تبرر استخدام واحدة أو أكثر من طرائـق الاشـتراء البديلـة         

تـشير إلى اشـتراء     ) ٢٨مـن المـادة     ) أ) (١(الفقـرة الفرعيـة     (شروط اسـتخدام المناقـصة المحـدودة        
وإذا لم يكن من المجدي أو مـن الملائـم          . كون مصادر توريدها محدودة   منتجات شديدة التعقد ت   

للشيء موضـوع الاشـتراء منـذ بدايـة إجـراءات           ) يشمل المواصفات الفنية  (وضع وصف كامل    
ــم اســتخدام طريقــة المناقــصة علــى مــرحلتين أو طريقــة طلــب        الاشــتراء فقــد يكــون مــن الملائ

وهو أمر شائع عنـد اشـتراء أنـواع         (دة الأهمية   أما عندما تكون جوانب الجودة شدي     . اقتراحات
فيجــوز اســتخدام طلــب اقتراحــات غــير مقتــرن   ) فكريــة مــن الخــدمات يتعــذر تقــدير كمياتهــا  

ويـصلح التفـاوض التنافـسي لعمليـات الاشـتراء الـتي            . بمفاوضات أو مقترن بمفاوضـات متعاقبـة      
اللجــوء إلى  أنَّ ينتنطــوي علــى مــسائل تخــص الأمــن الــوطني وفي الحــالات العاجلــة؛ في ح ــ       

عـلاوة  ( علـى الأسـباب الموضـوعية المـسرودة          ءًالاشتراء من مصدر واحد لا يمكن تبريره إلا بنا        
على حالات الطوارئ، تتضمن تلك الأسباب الحالة التي لا يوجد فيها سـوى مـورد واحـد في                  

 )٧().السوق المعين قادر على تلبية احتياجات الجهة المشترية

تعلقة بشروط استخدام كل طريقة من طرائق الاشتراء البديلـة بموجـب             الم الإرشاداتو  -٤
؛ وتشمل، فيما يخص كلاً من تلـك الطرائـق، شـرحاً لـشروط              [...]القانون النموذجي ترد في     

كما تتناول هـذه الإرشـادات بعـض الظـروف الخاصـة الـتي يكـون فيهـا اسـتخدام                 . استخدامها
───────────────── 

 يجوز أنه) التفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد(سيذكر التعليق على استخدام طريقتي الاشتراء هاتين   )7(  
للدول المشترعة أن تعتبر أن من غير المرجح أن تنشأ في نظمها الراهنة ظروف معينة تخص استخدام طريقتي 

 .التفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحد، وأن تخلص بالتالي إلى عدم وجوب إدراج كل الشروط
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التي يمكن أن تـؤثر في حـد ذاتهـا في اختيـار         (طريقة  كل طريقة ملائماً، وتفاصيل إجراءات كل       
وتتطرق شروط الاستخدام إلى مدى توافر طريقة أو تقنية اشـتراء معينـة مـن               ). طريقة الاشتراء 

هذه الشروط لا تستطيع وحدها أن تجيب علـى سـؤال مـا              أنَّ   أجل إجراءات اشتراء معينة؛ إلا    
 .يد النظرإذا كانت الطريقة ملائمة لإجراءات الاشتراء ق

شروط الاسـتخدام لا تـوفر دلـيلاً كـاملاً بـشأن اختيـار        أنَّ   ويرجع السبب الرئيسي في     -٥
ــة الاشــتراء إلى  ــق في الظــروف       أنَّ طريق ــد تنطب ــة واحــدة ق ــر مــن طريق شــروط اســتخدام أكث

ــسائدة  ــال سّويجــ). بالإضــافة إلى طريقــة المناقــصة المفتوحــة، المتاحــة في كــل الظــروف   (ال د المث
احتمــال تــداخل شــروط الاســتخدام المــذكورة في   ] مــن هــذا الــدليل [...] المرفــق [ في الــوارد

معنى هذا أنـه لا سـبيل لتحديـد طريقـة الاشـتراء المناسـبة، أو الأنـسب، إلا           . القانون النموذجي 
) ٢(د ذلـك في الفقـرة       سّويتج ـ. من خلال النظر في كل الظروف التي تكتنف عمليـة الاشـتراء           

ــة تناســب ظــروف الاشــتراء المعــني    الــتي تطالــب الجهــة   ــار طريقــة اشــتراء بديل . المــشترية باختي
بـد للجهـة المـشترية، كمـا لـوحظ أعـلاه في              وتتفاوت تلك الظروف من اشـتراء إلى آخـر؛ ولا         

، من أن تملك ما يلزم من معرفة مهنية وخبرة ومهـارات لاختيـار طريقـة    ٢٦التعليق على المادة   
ــق      الاشــتراء الأنــسب في الظــروف ال ــ  ــة طرائ تي تكتنــف الاشــتراء المعــين مــن بــين كامــل طائف

 .الاشتراء المتاحة بموجب القانون النموذجي

فمــثلاً يجــب علــى الجهــة المــشترية، عنــدما تفاضــل بــين اســتخدام المناقــصة المفتوحــة أو       -٦
 المناقصة على مرحلتين أو طلب اقتراحات مقترن بحوار، أن تقيِّم ما إذا كانـت تـود الإبقـاء علـى            

فــإذا كانــت تــود الإبقــاء علــى تلــك  . ســيطرتها علــى الحــل الــتقني عنــد شــراء شــيء معقــد نــسبياً 
السيطرة لكنها تود أيضاً تدقيق الأوصاف والمواصفات التقنية الصادرة في بدايـة الإجـراءات عـبر                

ن دين أثناء عملية الاشتراء من أجل بلوغ الحل الأفضل، فقـد يكـو            رِّالمناقشات التي دارت مع المو    
قـد تـسبق    . (النهج الأنسب هو إجراءات المناقصة علـى مـرحلتين لا إجـراءات المناقـصة المفتوحـة               

ــصميم الوصــف الأولي والمواصــفات         ــشارةٌ تهــدف إلى ت ــى مــرحلتين است ــراءات المناقــصة عل إج
 أنَّ أما إذا كانت الجهة مشترية غير قادرة على الإبقاء علـى تلـك الـسيطرة، أو إذا رأت               ). التقنية
. بقــاء عليهــا غــير مستــصوب، كــان مــن المناســب اســتخدام طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار الإ

القدرات اللازمة لتسيير طلب اقتراحات مقترن بحوار، وهي قدرات تنطوي  أنَّ  وبوجه عام يُعتبر  
على المقدرة على تقييم حلول مختلفة ورصـدها وعلـى الـدخول في حـوار بـشأن الـشروط التقنيـة                  

خاصـة عنـدما    (ا فيها السعر، تتجاوز القدرات اللازمة لتسيير مناقصة على مـرحلتين            والتجارية بم 
 ). مسبوقة باستشارة تخص التصميمتكون إجراءات المناقصة على مرحلتين
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تـسعى إلى زيـادة     "من المادة الجهةَ المشترية بأن      ) ٢(وبالإضافة إلى ذلك تطالب الفقرة        -٧
والمقـصود بالتنـافس في     . عنـد اختيارهـا طريقـة الاشـتراء       " التنافس إلى أقصى مدى ممكن عمليـاً      

ــادة عــدد المــو     دين المــشاركين رِّهــذا الــسياق هــو أولاً تفــضيل الالتمــاس المفتــوح مــن أجــل زي
ــدد         ــد ع ــؤدي الإجــراءات إلى تقيي ــاً ضــمان ألا ت ــصى مــدى ممكــن؛ وهــو ثاني المحــتملين إلى أق

 ).ولا يتواطئون( يتنافسون حقاً المشاركين بحيث يقل عن العدد اللازم لضمان أنهم

اشتراط تحقيق أقصى قدر من التنافس هو الذي سيحدد طريقـة الاشـتراء الأنـسب مـن         و  -٨
فمـثلاً في الحـالات العاجلـة الـتي تعقـب كارثـةً طبيعيـة أو                . بين الطرائق المتاحة في بعض الحـالات      

التفــاوض التنافــسي : يمأســاة مماثلــة تكــون هنــاك طريقتــان متاحتــان بموجــب القــانون النمــوذج  
فهـي تـشير    : وتكاد تكون شروط استخدام هاتين الطريقتين واحدة      . والاشتراء من مصدر واحد   

" عاجلة قصوى "وفي الثانية إلى وجود حاجة      " عاجلة"في أولى هاتين الطريقتين إلى وجود حاجة        
 يتعذر عملياً بـسبب  إلى الشيء موضوع الاشتراء نتيجة لوقوع الكارثة رهناً في كلتا الحالتين بأن 

طريقــة اشــتراء أخــرى نظــراً  أيِّ تلــك الحاجــة العاجلــة اســتخدام إجــراءات المناقــصة المفتوحــة أو 
كلاً من طريقتي التفاوض التنافسي والاشتراء من مصدر واحـد   أنَّ  ورغم. للوقت الذي تستغرقه  

 فـإنَّ   لاشتراء الأخـرى  من طرائق ا  ) وكذلك من الموضوعية والشفافية   (تتيح قدراً أقل من التنافس      
التنافس يكون حاضراً بقدر ما في التفاوض التنافسي في حـين يكـاد يكـون غائبـاً                أنَّ   من الواضح 

ولهذا السبب لا يجوز استخدام الاشتراء من مصدر واحد إلا  . تماماً في الاشتراء من مصدر واحد     
 أعقــاب وجــود مثلمــا يحــدث عنــدما تنــشأ احتياجــات في : إذا كانــت درجــة الاحتيــاج قــصوى 

الاحتياج مثلاً إلى ماء نظيف وإلى غذاء ومـأوى علـى نحـو طـارئ أو إلى أدويـة                   (الكارثة مباشرة   
أمــا الاحتياجــات الأخــرى، الــتي تنــشأ هــي الأخــرى كنتيجــة مباشــرة للكارثــة، شــاملة   ). فوريــة

تمـل  الاحتياجات ذاتها المطلوبة في غضون بضعة أسابيع أو شهور عقـب وقـوع الحـدث، فإنهـا تح        
الانتظار لمدة زمنية معينة تتيح استخدام التفاوض التنافسي بـدلاً مـن الاشـتراء مـن مـصدر واحـد                   

 من هاتين الطـريقتين صـالحة   ت احتمالات أن تظل أيٌّ طالت المدة التي تعقب الكارثة قلَّ    وكلما(
ة  المتعلق ـ الإرشـادات وتنـاقش   ). لأنه سـيكون هنـاك متـسع مـن الوقـت لاسـتخدام طرائـق أخـرى                

بهــاتين الطــريقتين تلــك المــسألة والخطــوات الأخــرى الــتي يمكــن اتخاذهــا مــن أجــل التخفيــف مــن  
 المتعلقة بالاتفاقات الإطارية الـضوء علـى اسـتخدام          الإرشاداتالمخاطر التي تسببانها؛ كما تسلط      

 .ة كوسيلة تخطيط لمواجهة الطوارئهذه التقني

ر اللجوء إلى طرائـق اشـتراء بديلـة إذ تطالـب       من المادة ضرورة تبري   ) ٣(د الفقرة   كِّوتؤ  -٩
وتتكـرر المطالبـة    . بأن يُدرَج في سجل إجراءات الاشتراء بيـانٌ بأسـباب وظـروف هـذا اللجـوء               

 .٢٤من المادة ) هـ) (١(نفسها في الفقرة الفرعية 
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    [...]المرفق     
    شراء حواسيب محمولة    

ر والمناقـــصات الإلكترونيـــة ر أدنـــاه شـــروطُ اســـتخدام طلبـــات عـــروض الأســـعاتُكـــرَّ  -١
والمناقصات المحدودة والاشـتراء مـن مـصدر واحـد والاتفاقـات الإطاريـة، الـتي قـد تنطبـق علـى                 
هذا النوع من المشتريات؛ ويجسد تلك الشروطَ النقاشُ التالي بشأن الكيفيـة الـتي يمكـن بهـا أن                   

ا يـستفيد النقـاش مـن       تكون الطرائق والتقنيات متاحة ومناسبة لاشتراء حواسيب محمولـة؛ كم ـ         
  .بشأن كل من تلك الطرائق والتقنيات[...]  الواردة في الإرشادات

  
  الطريقة شروط الاستخدام

م من اشتراء سلع أو خدمات متاحة بيسر، لا تنتَج أو توفَّر خصيصا حسب الوصف الخاص المقدَّعند  طلب عروض أسعار
لقيمة المقدّرة لعقد الاشتراء تقلّ عن مقدار العتبة الجهة المشترية، ولها سوق راسخة الأسس، ما دامت ا

 دة في لوائح الاشتراء التنظيميةالمحدّ
  قائمة (مناقصة إلكترونية 

 )في حد ذاتها
  عندما يمكن عملياً للجهة المشترية أن تصوغ وصفا مفصلا ودقيقا للشيء موضوع الاشتراء؛

لين يُتوقَّع أن يكونوا مؤهَّلين للمشاركة في وعندما تكون هناك سوق تنافسية تضم مورِّدين أو مقاو
  مناقصة إلكترونية، بما يكفل التنافس الفعّال؛

وعندما تكون المعايير المزمع أن تستخدمها الجهة المشترية في تقرير العرض المقدَّم الفائز قابلة للتحديد 
  لتعبير عنها بمبالغ نقديةلالكمّي و

   الفقرة الفرعية(المناقصة المحدودة 
 )٢٨من المادة ) أ) (١(

، بسبب شدّة تعقّده أو طبيعته التخصصية، إلاّ لدى عدد غير متاحالشيء موضوع الاشتراءعندما يكون 
 محدود من المورّدين أو المقاولين

  الفقرة الفرعية (المناقصة المحدودة 
 )٢٨من المادة ) ب) (١(

 كبير من العطاءات غير متناسبين مع قيمة الوقت والتكلفة اللازمان لفحص وتقييم عددعندما يكون 
 الشيء موضوع الاشتراء

عندما ترى الجهة المشترية، بعد اشترائها سلعاً أو معدات أو تكنولوجيا أو خدمات من مورِّد أو مقاول،  الاشتراء من مصدر واحد
المواصفات أو بالحاجةأنه يجب اشتراء إمدادات إضافية من ذلك المورِّد أو المقاول لأسباب تتعلق بتوحيد 

إلى التوافق مع السلع أو المعدات أو التكنولوجيا أو الخدمات الموجودة، واضعة في اعتبارها فعالية عملية 
الاشتراء الأصلية في تلبية احتياجات الجهة المشترية، ومحدودية حجم عملية الاشتراء المعتزمة مقارنة 

  وعدم ملاءمة البدائل المتاحة للسلع أو الخدمات المعنية؛بعملية الاشتراء الأصلية، ومعقولية السعر، 
عندما لا يكون الشيء موضوع الاشتراء متاحاً إلا لدى مورِّد أو مقاول معيَّن، أو عندما تكون لمورِّد أو 

  يوجد خيار أو بديلبحيث لاأو مقاول معيَّن حقوق حصرية فيما يخصّ الشيء موضوع الاشتراء، 
  ثَمّ استخدام أيِّ طريقة اشتراء أخرىمعقول، ويتعذّر من 

كمرحلة في (المناقصة الإلكترونية 
 )طريقة اشتراء أخرى

عندما تكون المعايير المزمع أن تستخدمها الجهة المشترية في تقرير العرض المقدَّم الفائز قابلة للتحديد 
 لتعبير عنها بمبالغ نقديةلالكمّي و

مقترنة بطرائق (الاتفاقات الإطارية 
 )اشتراء أخرى

 زمنية فترةطوال نحو غير محددالحاجة إلى الشيء موضوع الاشتراء على عندما يكون من المتوقع أن تنشأ 
 معيّنة
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 نمطيـة شـائعة في الـسوق ولا تحتـاج إلى أن             أشـياء إذا كانت الحواسيب المحمولة المطلوبـة         -٢
وكانت قيمة الاشـتراء    )  مثلاً صةمتخصِّبرامجيات  (تصمَّم تصميماً خاصاً من أجل الجهة المشترية        

التقديرية تقل عن العتبة المحددة في لوائح الاشتراء كان من المتاح استخدام طريقة طلـب عـروض                 
ا إذا كــان مــن المحتمــل أن يكــون الوقــت والتكلفــة اللازمــان لفحــص عــدد العطــاءات أمَّــ. أسـعار 

وزت تلك القيمـة أو لم تتجـاوز عتبـة      المرجح تقديمها غير متناسبين مع قيمة المشتريات، سواء تجا        
 أضـف إلى ذلـك    . طلب عروض أسعار، كان من المتاح أيضاً اسـتخدام طريقـة المناقـصة المحـدودة              

من المفترض عادة أن تكون الجهة المشترية قادرة على أن تقدم وصفاً على النحو المطلـوب في         أنَّ  
ن المعــايير التقييميــة قابلــة للتقــدير المناقــصات الإلكترونيــة، وأن تكــون الــسوق تنافــسية وأن تكــو 

. الكمي، بحيث يكون من المتاح عندئذ استخدام طريقة المناقصة الإلكترونية القائمة في حد ذاتهـا              
ــد        ــة عن ــة متاحــة للاســتخدام كمرحل ــصة الإلكتروني ــة المناق ــضاً أن تكــون طريق ــرجح أي ومــن الم

المعـايير التقييميـة     لأنَّ   دودة؛ وذلـك  استخدام طريقة طلب عروض الأسعار أو طريقة المناقصة المح ـ        
وقــد لا تكــون الحواســيب . قابلــة للتقــدير الكمــي حــسبما هــو مطلــوب في شــروط اســتخدامها  

شترى مرة واحدة فقط؛ فإذا كان الأمر كـذلك أتـيح اسـتخدام طريقـة الاتفاقـات                 يُ شيئاًالمحمولة  
مولــة إلى برامجيــات شــديدة  وثمــة احتمــال أقــل شــيوعاً وهــو أن تحتــاج الحواســيب المح  . الإطاريــة

التخصص تستخدمها الجهة المشترية المعنية قد لا تتيسر إلا عند مطوِّر واحد مرخَّص له أو عـدد                  
محدود من المطوِّرين المرخص لهم؛ وهنا قد تكون الطريقة الأنسب هـي طريقـة المناقـصة المحـدودة               

  . طريقة الاشتراء من مصدر واحدأو حتى
شـرطَ تحقيـق أقـصى قـدر         فـإنَّ    صتكييـف متخـصّ    أيِّ    الحاجة إلى  وعلى افتراض انتفاء    -٣

، يوضح أنه قد يجدر النظر عندئـذ في         ٢٧من المادة   ) ٢(من التنافس، المنصوص عليه في الفقرة       
استخدام طريقـة المناقـصة الإلكترونيـة القائمـة في حـد ذاتهـا، وهـي طريقـة مفتوحـة، مـن أجـل                        

 دعي عددٌ كاف إلى المـشاركة في مناقـصة محـدودة قـد              لكن إذا . تحقيق أقصى قدر من التنافس    
 ذاتهـا قـد    طبيعة الـسوق في حـدّ   يُكفل عندئذ مستوى تنافس معادلٌ لهذا القدر الأقصى؛ بل إنَّ         

تجعــل الأعــدادَ المــدعوة إلى المــشاركة في طريقــة طلــب عــروض الأســعار تكفــل هــي الأخــرى    
 .مستوى تنافس معادلاً

 أن تنظـر في الفعاليـة الإداريـة للإجـراءات            تودُّ  الجهة المشترية  لعلَّ ،وبالإضافة إلى ذلك    -٤
وهــي مــسألة مطروحــة ضــمناً في شــروط اســتخدام (نفــسها مــن أجــل تحديــد الطريقــة المناســبة 
وقـد تتـضمن المـسائلُ ذات       ). ٢٨من المادة   ) ب) (١(المناقصة المحدودة بموجب الفقرة الفرعية      

حــتى إذا (اليف العامــة لتــسيير طريقــة المناقــصة الإلكترونيــة الــصلة الحالــةَ الــتي تكــون فيهــا التكــ
ــة راســخة تمامــاً   تتجــاوز التكــاليف العامــة لتــسيير طرائــق   ) كانــت نظــم المناقــصات الإلكتروني
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ومـن ناحيـة أخـرى      . أخرى، خاصة طريقـة طلـب عـروض الأسـعار ذات الإجـراءات البـسيطة              
د الفــائز فقــط وتقيــيم مــدى اســتجابته ورِّلات المــتتــيح طريقــة المناقــصة الإلكترونيــة تقيــيم مــؤهّ

فالمفاضلة مثلاً بين طريقة المناقصة المحدودة وطريقة طلب عـروض الأسـعار تـشمل              . للمتطلبات
متطلبــات أو عــروض تكييــف  أيِّ صة أوبرامجيــات متخصِّــ أيِّ ى إمكانيــة تحــسينالنظــرَ في مــد

. رَ في قيمــة الاشــتراء التقديريــة، والنظــ"تــصميماً خاصــاً"أخــرى بفــضل إعــداد الجهــة المــشترية 
  .تحديد طريقة الاشتراء المناسبة يعتمد على خصائص الحالة قيد النظر أنَّ ومعنى هذا

 


